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  وبعد الحمد الله 
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 مقدمة
سَطاً ﴿قال تعالى  ةً وَ اكُمْ أُمَّ لْنَ كَذَلِكَ جَعَ   145:سورة البقرة، الآية ﴾وَ

لقد عرفت شریعتنا الإسـلامیة نظـامي الصـلح والوسـاطة ودعـت إلیهمـا منـذ ظهـور الإسـلام، حیـث یظهـر 
ذلــك فــي مجمــل النصــوص القرآنیــة، فالإســلام اعتبــر الصــلح، والتوســط وســیلة لحــل النزاعــات بــین النــاس وحــث 

غب فیـه لمـا لـه مـن أثـر فـي إعـادة الـروابط التـي قـد تفصـلها الخلافـات لدرجـة أ نـه قـد أجـاز الصـلح بـین علیه ورّ
  .منه، حیث یترتب عن هذا الأخیر سقوط العقوبة والمشتكيالضحیة 

بتعاملـه معـه قـد وبما أن الإنسان مدني بطبعه یعیش في مجتمع یتأقلم معه بحیث یؤثر فیه ویتـأثر بـه، و 
ولابـد لهـذه الأخیـرة یقف عـن حـدود حقـه وقـد یتعـداها إلـى حقـوق الآخـر، فحینهـا تنشـأ الخلافـات وتبـدأ النزاعـات 

من فصل وحسم، فیلجأ المجتمع لاستعمال سلطة في العقاب والتي تنشأ بدورها بمجـرد وقـوع الجریمـة كـرد فعـل 
  .للضرر الذي أحدثته

وتنــوب ) الجزائیـة(دعـوى یرفعهـا إلـى القضــاء وهـي مـا تسـمى بالـدعوى العمومیـة  ویكـون ذلـك عـن طریـق
جتمــع وتمثلــه فــي مباشــرتها، فــإن حركــت هــذه الأخیــرة الــدعوى العمومیــة النیابــة العامــة الــدعوى بــدورها عــن الم

ورفعتهـــا إلـــى القضـــاء فالأصـــل أنهـــا تنقضـــي بصـــدور حكـــم بـــات فیهـــا ســـواء بالإدانـــة أو بـــالبراءة وذلـــك طبقـــا 
  .للإجراءات المعمول بها

النظــامین  وعلـى غــرار مــا جـاءت بــه الشــریعة الإســلامیة، انتهجـت الكثیــر مــن الـدول والمجتمعــات هــاذین
حیــث اعتبــر أن كــلا مــن النظــامین اســتثناء علــى الأصــل الــذي یــرى بــأن انقضــاء الــدعوى ) الصــلح والوســاطة(

  .بات یكون بالالتجاء للقضاء وصدور حكم

علـــى  نفموضـــوع الصـــلح والوســـاطة همـــا مـــن موضـــوعات قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة إلاّ أنهمـــا ینصـــبا
  .مسائل موضوعیة تتعلق بقانون العقوبات

إجــراء یجــد مكانــه خــارج نطــاق المؤسســة القضــائیة تعتبــر كمــا أن الوســاطة الجزائیــة بالوســائل التقلیدیــة، 
ث على الرغم من بقائه تحت رقابتها، فالمؤسسة القضائیة هي التي تأذن باللجوء إلیـه وتصـادق علـى نهایتـه حیـ

ـــة  دثة التـــيتعـــد إحـــدى الوســـائل المســـتح أفرزتهـــا السیاســـة الجنائیـــة المعاصـــرة لتســـاهم فـــي عـــلاج الزیـــادة الهائل



 

 ب 
 

ة والصـلح علـى هـذا والمستمرة في عدد القضایا التي تنظرها المحاكم الجزائیة، ولا یقتصـر كـل مـن دور الوسـاط
عــن  منــه كيوالمشــتد إلــى الوســائل الهادفــة إلــى تنمیــة روح الرضــا والتســامح بــین الضــحیة و عــفحســب، بــل إنــه ی

مـن جــراء  آثـار الأضــرار التـي لحقـت بالضــحیة منــه بإزالـة المشـتكيطریـق التوصـل إلــى اتفـاق حـول كیفیــة قیـام 
  .یتكبد في ذلك مشاق التقاضي وطول الإجراءات وتعقیدهاجریمته، دون أن 

ن           وبمــا أن الصــلح والوســاطة الجزائیــة هــي أحــد صــور العدالــة الرضــائیة فــإن أهمیــة هــذا الموضــوع تكمــ
نمـا  في أنه إضافة هامة لقانون الإجراءات الجزائیـة، كمـا أن هـذین النظـامین لا یهتمـان فقـط بمصـلحة المـتهم وإ

عـن  المواضـیع التـي تخفـف العـبء بالمصلحة العامة كذلك وبالدرجة الأولى، وبغض النظر عن أنهما مـن بـین
إلــى جــراءات وســرعة تهــدف ظــامین فیــه تبســیط للإالخصــوم فــإن النــزاع بــین الخصــوم بهــذین الن وكــذلكالقضــاة 

نصاف   .تحقیق عدالة وإ

اختیـــار هـــذا الموضـــوع المیـــل والفضـــول بالدرجـــة الأولـــى إلـــى هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات  دوافـــعأمـــا عـــن 
وخاصة منها ما تعلـق بالجانـب الجزائـي والاهتمـام طبعـا بمـا یحملـه هـذا الموضـوع، والرغبـة الصـادقة فـي تبیـین 

  .بعض الحقائق

ســــاطة أثرهمــــا               أمــــا مــــن الناحیــــة الموضــــوعیة معرفــــة إلــــى أي مــــدى حقــــق هــــذین النظــــامین الصــــلح والو 
  .ادة كل من طرفي الخصومة من النظامینفي المادة الجزائیة ومدى استف

هــي البــدائل التــي لجــأ إلیهــا  مــا: وانطلاقـا ممــا اســتندنا علیـه ســابقا فــإن الإشـكالیة المطروحــة تتمثــل فـي
هــي الإجــراءات والشــروط التــي  مــا: لتنــدرج تحتهــا أســئلة فرعیــة المشــرع لحــل النزاعــات فــي المــادة الجزائیــة؟

  كفلها المشرع لها؟ وفیما تتمثل مجالاتها؟

 واسـتناداوللإجابة عن هذه التساؤلات قد كان للدراسات السابقة الحظ الأوفـر فـي ذلـك مـن خـلال دراسـتنا 
للكاتـب منهـا كتـاب النظریـة العامـة للصـلح وتطبیقاتهـا فـي المـواد الجنائیـة للعدید من المراجع وما اشتملت علیـه 

ن لنــا مــن خــلال محمــد حكــیم، ومــذكرة الماجســتیر بعنــوان الصــلح الجنــائي لطالبــة نــدى بوالزیــت،  وكــذلك مــا تبــیّ
فحــوى مــواد قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري والــذي كــان لــه الفضــل فــي إثــراء هــذا الموضــوع وعلیــه ســیتم 

  .عمالهامن بینها الأحكام التي سعى المشرع لإ فیه استجماع كل ما استجد

فقـد انتهجنـا فـي موضـوعنا هـذا المـنهج الوصـفي وذلـك لمـا یتعلـق بالمفـاهیم العامـة، كمـا اسـتندنا بـالمنهج 
جراءاتهاالتحلیلي وذلك من خلال توضیح كیفیة اللجوء إلى هذه الطرق وبیان شروطها    .وإ

ونحــن بصــدد دراســتنا لهــذا الموضــوع والبحــث والتقصــي عنــه قــد واجهنــا العدیــد مــن الصــعوبات ولــو أننــا 
تمثـل فـي أن شـق مـن الدراسـة قـد تناولـه أغلـب الفقهـاء والمـؤلفین تخطینا البعض منها إلاّ أن البعض الآخر قد 



 

 ج 
 

فـي  یسـعني الحـظكذلك لـم كل على حذا أي أن الصلح بأحكامه كان في مجمل المراجع مستقل عن الوساطة، 
  .كانت قلیلة في المادة الجزائیة انها إلاّ والإداریة تحصیل بعض الملاحق لطالما توفرت في المواد المدنیة 

یمنا لــه لمحــورین نتطــرق إلــى المحــور الأول تحــت عنــوان ســنتناول هــذا الموضــوع مــن خــلال تقســ وعلیــه
  .الوساطة في المادة الجزائیة: بعنوانالثاني  زائیة وبعدها إلى المحورأحكام الصلح في المادة الج
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 الفصل الأول

أحكام الصلح في المادة الجزائیة   
به  واعترفقدّر المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعین الفائدة العملیة لنظام الصلح الجزائي 

 15المؤرخ في  15/12من القانون رقم ) 6(الدعوى العمومیة وذلك بموجب المادة  لانقضاءكسبب خاص 
) 4(م، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المتعلق بحمایة لطفل والتي نصت في الفقرة  2015یولیو سنة 

 كما »یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة... «: على ما یلي
من نفس القانون تحت اسم غرامة الصلح والتي تضمنت أحكامها المواد من ) 389(نصت علیه المادة 

  .1ج من ق إ ج) 391(إلى غایة ) 381(

ن المشرع الجزائري العدید من القوانین الجزائیة الخاصة ومنها نظام الصلح كسبب لانقضاء  وقد ضمّ
  .الدعوى العمومیة خاصة تلك المتعلقة بالمجال الجمركي والضریبي وحتى منازعات الضمان الاجتماعي

صلحة الجرائم الماسة بالم 2والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز الصلح في بادئ الأمر في
ح المجني علیه صلجراءات الجزائیة قد استحدث نظام العامة ولكنه مؤخرا وبموجب آخر تعدیلاته لقانون الإ

  ).بین الأفراد(ة في العدید من الجرائم الخاصة وجعله سببا لوقف المتابعة الجزائی

  :وعلیه سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى العدید من النقاط المهمة منها

 .ماهیة الصلح :المبحث الأول -
 إجراءات وآثار الصلح :المبحث الثاني -

  

  

                                                             
  .38 ص، 2011، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، )دط(، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد ،لیلى قاید -1
 ص ص، 2015یولیو  19، المؤرخة في 39والمتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة رقم  2015ة یولیو سن 15المؤرخ في  15القانون رقم  -2

173-174-175.  
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 المبحث الأول
 ماهیة الصلح الجزائي

لابد أن نظام الصلح كغیره من الأنظمة القانونیة الأخرى في كونه محل اختلاف بعض الفقهاء   
ا إلاّ أنه ظهر من عصور مضت غیر أن  الأخذ به وآرائهم، ورغم كونه وسیلة مستحدثة لفض النزاعات ودیً

كان تدریجیا لاعتبارات خاصة تقوم علیها الدول، ولمعرفة الصلح الجزائي وجب الإحاطة بعدة جوانب منه 
فسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى تعریف الصلح الجزائي والخصائص التي تمیزه، كما سنحاول معرفة 

ا سنتناول كل من شر    .وطه ومجال تطبیقهما مدى تشابهه مع غیره من الأنظمة الأخرى، وطبعً

 المطلب الأول
 مفهوم الصلح الجزائي

لقد أصبح البحث عن بدائل الدعوى العمومیة ضرورة ملحة خصوصًا مع عدد القضایا الذي یزداد   
ا أدى إلى ظهور وسائل بدیلة وعدیدة منها الصلح الجزائي ا بعد یوم ممّ   .یومً

وخصائصه یف الصلح الجزائيتعر  :الفرع الأول  

المشرع المدني الذي تناول عقد الصلح في فحوى مواده، ترك المشرع الجنائي تعریف  خلاف على  
  .الصلح لاجتهاد القضاء والفقه، كما أن هذا النظام مع وجوده وجدت معه عدة خصائص یتمیز بها

ریفا لم یعط المشرع من خلال فحوى نصوصه القانونیة في قانون الإجراءات الجزائیة تع :تعریف الصلح/ 1
 د أسباب انقضاء الدعوى العمومیةأجمعوا على تعریف واحد في كونه أح 1للصلح، إلاّ أن بعض الفقهاء قد

هو تصرف إرادي یحسم به الطرفان نزاعا قائما أو یتوفیان به نزاعا محتملا : " فالصلح وحسب رأي الفقه
وذلك بأنه ینزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه، وعُرف أیضا على أنه تلاقي إرادة المتهم 

رادة المجني علیه وكذلك هو نزول البیئة الاجتماعیة عن حقها في العق اب فهو أحد صور العدالة وإ
الرضائیة والتي تستعین بها التشریعات الحدیثة للحد من تكدس القضایا ولتفادي مساوئ العقوبات السالبة 

  .للحریة

الصلاح ضد الفساد، وأصلحَ الشيء أي أقامه أو أصلح الدابة أي أحسن : صلح :تعریف الصلح لغة/ أ
  .2ویقال الصلح السلمإلیها فصلحت والصلح أي تصالح القوم بینهم، 

هو عقد یرفع النزاع أي العقد الذي تنتهي به خصومة المتخاصمین وكذلك : اصطلاحاتعریف الصلح /ب
  .هو معاقدة یتوصل بها إلى إصلاح بین المتخاصمین

                                                             
  .50-49ص  ص 2011الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي،1، طالصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة،ید المحلاويسیب السأنیس ح -1
  .92 ص) ن، س، د(، دار الكتب القانونیة، مصر، )ط.د(، وتطبیقاتها في المواد الجنائیةالنظریة العامة للصلح  ،محمد حكیم -2
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یتمیز الصلح بعدة خصائص تجعل منه نظاما قانونیا متمیزا عن غیره من الأنظمة  :خصائص الصلح/ 2
  :1وهي كالآتي

یستند الصلح إلى مبدأ الرضائیة، إذ لابد من موافقة المتهم علیه حتى یمكن  :أساس الصلح الرضائیة/ أ
ه، كما یشترط موافقة المجني علیه إضافة إلى موافقة المتهم في بعض الجرائم التي تقع على ئإجرا

  .استلزم الأمر ذلككما لابد من موافقة الجهة الإداریة، والنیابة العامة إذا  .الأشخاص والأموال

وهذا المقابل یدفعه المخالف إلى الإدارة المختصة أو المجني علیه، إما  :الصلح لا یكون إلاّ بمقابل/ ب
لاقتناع المخالف بمسؤولیته عن الفعل الذي ارتكبه أو لتفضیله هذا الطریق بدل المثول أمام الجهة القضائیة 

  .2"غرامة الصلح" بقوله  ج.ج.إ.من ق )389( حیث نصّ على ذلك المشرع الجزائري في المادة

ر الصلح وتمیزه عن بعض المصطلحاتصو  :ثانيالفرع ال  

          أخذ نظام الصلح الجزائي عدة صور ولاشك في أن الصورة التي تبادر إلى أذهان الكثیر ی  
ا الفرع إلى هذ، لكن إلى جانب هذه الصورة عدة صور سنتناولها في 3من الناس هي الصلح بین الأفراد

عریف بأنه عن بعض المصطلحات أي الأنظمة الشبیهة له، فإذا كان كما سبق وذكرنا في التجانب تمیزه 
في إرادتین، إلاّ أنه ومع ذلك لیس هو النظام الوحید الذي یقوم على هذا الأساس، هذا ما سنتطرق تلاقي 

  .إلیه في هذا الفرع كذلك

الغالب فقد  الاعتقادكثیر بأن الصلح الجزائي یتم بین الأفراد وهذا هو ال إلى تضحقد ی :صور الصلح :أولا
  .یكون هذا الأخیر بین الدولة والمتهم وقد یكون بین الإدارة والمتهم كما قد یكون بین الأفراد

في هذا النوع من الصلح تظهر الدولة كطرف في الصلح إلى جانب المتهم  :الصلح بین الدولة والمتهم/ ا
المختصة بعرض الصلح على المتهم ویقوم هذا الأخیر  تهاآبهیممثلة للحق العام، حیث تقوم الدولة الممثلة 

في حال موافقته على إجراء الصلح یدفع مبلغ معین من المال في وقت محدد وبهذا تنقضي الدعوى 
  .العمومیة

بما أن النظام الجنائي أصبح غیر قادر على استیعاب التضخم المتزاید في : الصلح بین الإدارة والمتهم/ 2
 الممیزة في الجرائم التي تكون الإدارة طرفا الصلح المكانةالعمومیة لذلك فقد تصدر  ىلدعاو عدد الجرائم وا

  .4لطول الإجراءاتفیها نظرا لنتائج العملیة التي حققها من كسب للوقت وتفادیا 

                                                             
  .53- 52-51ص  ص، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طلصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامةا،علي محمد المبیضین -1
  .54-53 ص ص، نفسهالمرجع  ،علي محمد المبیضین -2
  .66-65 ص ص، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة، المصدر السابق ،المحلاوي حسیب السیدأنیس  -3
  .50 ص، المرجع السابق ،لیلى قاید -4
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راد في بعض الجرائم المحددة والتي ترى فتسمح معظم التشریعات بالصلح بین الأ: الصلح بین الأفراد/3
  .جسیم على مصالح المجتمع، وبمجرد قبول الصلح تنتفي الدعوة العمومیة اعتداءبأنها لا تمثل 

ات ویتشابه مع أخرى في یختلف الصلح عن عدة مصطلح: تمیز الصلح عن بعض المصطلحات :ثانیا
  :عدة صفات وعلیه سنتناول ما یلي

نما ذكره  :1الصلح الجزائي والصلح المدني/ 1 كما ذكرنا سابقا أن المشرع الجزائري لم یعرف الصلح وإ
ج لكن بالرجوع إلى القانون المدني .إج.من  ق) 6(كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومة في المادة 

ف الصلح بموجب المادة نجد أن المشرع قد  الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما « : كالآتي) 459(عرّ
وعلیه فقد یختلف هذا الأخیر عن » یتنازل كل منهما على حقهزاعا محتملا وذلك بأن نیان به قأو یتو 

وقوع الصلح الجزائي بشأن طبیعة النزاع بحیث یقتصر الصلح جزائي على المنازعات التي تنشأ من جراء 
الصلح المدني یتعلق بنزاع مدني  أنجریمة ویتعلق بها حق المجتمع من خلال الدعوى العمومیة، في حین 

یدور حول المصالح الخاصة وكذلك بشأن موضوع النزاع، فالأول بالنظر إلى موضوعه فإن دعواه العامة 
  .2ضررترمي إلى توقیع العقوبة، أما الثاني فدعواه المدنیة ترمي إلى تعویض ال

یعرف جانب مهم من الفقه أن العفو هو الصفح هو یماثل الصلح في الفقه  :الصلح الجزائي والعفو/ 2
والصلح الجزائي من خلال  العفوالوضعي، وهو حق مقرر لمن له الحق وبناء علیه یمكن التمییز بین 

ا یكون بلا مقابل، أما الصلح فلا یكون إلاّ بمقابل، وثانیهما: أولهما: أمرین أن العفو لا : أن العفو دائمً
  .على موافقة الجاني، على عكس الصلح الذي یتطلب فیه موافقة المجني علیه یتوقف

 المطلب الثاني
 شروط الصلح ومجال تطبیقه

ن تتوفر فیه شروط ام قائم تتبناه بعض الدول لابد وأوالمتعارف علیه بأنه أي نظمن المعمول به   
 ، فقد یخضع الصلح الجزائي إلى عدة شروط سنتناولها في الفرع الأول من هذا3وذلك لصحة قیامه

رف لصفي عدة مجالات كالجمركي وكذلك ا كما سنتطرق إلى مجال التطبیق والتي سنراهاالمطلب،
  .سعار ومجالات أخرى كذلكوالمنافسة والأ

شروط الصلح :الفرع الأول  

هناك العدید من الشروط لقیام الصلح منها ما یتعلق بطبیعة المخالفة محل العمل ومنها ما یتعلق   
  :بأطراف الصلح

                                                             
  .69 -59 ص ص، 2011 الإسكندریة دار الفكر الجامعي، ،1، طالصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة ،المحلاوي حسیب السیدأنیس  -1
  .56 ص، المرجع السابق ،مد المبیضینعلي مح -2
  .104 ص، 1990الألفي لتوزیع الكتب القانونیة، الإسكندریة،  ، دارالصلح في المواد المدنیة والجنائیة أحكام ،عبد الحكیم فودة -3
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     الأصل أن لكل المخالفات القانون العام البسیطة یجوز تسویتها : الشروط المتعلقة بطبیعة المخالفة: أولاً 
ج على أربعة شروط لتحقیق .إج.من ق) 391(عن طریق غرامة الصلح، ولكن المشرع نصّ في المادة 

  :ذلك وتتمثل في

المالي أو لتعویض الأضرار  إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غیر الجزاء/ 1
  .1اللاحقة بالأشخاص أو الأشیاء أو عقوبات تتعلق بالعون

  .كان ثمة تحقیق قضائي، حیث یجیز القانون التحقیق في مواد المخالفاتإذا / 2
  .إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتین/ 3
  .في الأحوال التي ینص فیها تشریع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح/4

أجاز قانون الإجراءات الجزائیة لعضو النیابة العامة المختص  :الشروط المتعلقة بأطراف الصلح: ثانیا
  .2ض الصلح على المخالفات ومنها ما تعلق بالمخالفات باعتباره طرف كذلكر ع

النیابة العامة عن تحریر  ج لعضو.أج.من ق) 381(أجازت المادة  :و النیابةضالشروط المتعلقة بع/ 1
محضر المخالفة أن یعرض الصلح على المخالف فقد أعطاها المشرع الحق في عرض الصلح ویتبین لأي 

  .بة العامة دون اشتراط درجة معینةاعضو في النی

استخدم المشرع مصطلح المخالف بدل المتهم على غرار باقي التشریعات : الشروط المتعلقة بالمخالف/ 2
الشخص الذي قام بالأفعال المادیة التي تكتسي طابعا جزائیا في نظر التشریع الجنائي  أنلك ویعني ذ

           ) 381(وبالتالي فالمخالف شخص مذنبا في حق القانون مستحق للعقوبة، وعلیه قد نصّت المادة 
في قبول الصلح ن النیابة العامة على المخالف ولهذا فالحق عض ر ج وما بعدها أن الصلح یع.أج.من ق

  :مقرر للمخالف، وهذا یقتضي منها تحدید الشروط المتطلبة في المخالف وهي

جه لشخص طبیعي، كما : إنسانلف اأن یكون المخ/ أ ا على حیوان، فالاتهام یوّ فلا ترفع الدعوى طبعً
  .یمكن أن یكون المخالف شخص معنوي حیث تتم مساءلته ویكون هذا الشخص ممثلاً بالشخص الطبیعي

ا ذلك أن الوفاة سببا عام  :أن یكون المخالف إنسان حي/ ب فمتى كان المخالف إنسان لابد أن یكون حیً
  .لانقضاء الدعوى العمومیة

ا/ ج وذلك حتى یتسنى لنیابة العامة عرض الصلح علیه فإذا ارتكبت مخالفة ولم  :أن یكون المخلف معنیً
  .معرفة مرتكبها فإنه ینذر أن تباشر النیابة العامة تحقیق بشأنها للتعرف على شخصیة مرتكبها ىنسیت
ویقصد بها صلاحیة الفرد العادي لاعتباره شخص إجرائي أي  :لدى المخالف الأهلیة الإجرائیة رأن تتوف/ د

  .الجزائیةلتخویله مباشرة نوع معین من الأعمال الإجرائیة أو لاعتباره خصما في الدعوى 

                                                             
  .56 ص، المرجع السابق،علي محمد المبیضین -1
  .100ص ، 2009، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، الصلح الجنائي، رسالة ماجستیر ،ندى بوالزیت -2
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  .1یشترط في المخالف أن یكون خاضعا للقانون الوطني :أن یكون المخالف خاضع للقضاء الوطني/ ه

مجال تطبیق الصلح: الفرع الثاني  

كما سبق وأن تعرفنا على صور الصلح الجنائي والتي تتمثل في صلح الأفراد فیما بینهم وصلح   
الدولة، إلاّ أن هذه الصور لا تكتمل ولا تصاغ إلاّ في التطبیق الإدارة مع المخالف وكذلك صلح المتهم مع 

وعلیه سنتطرق للصلح في الجرائم الاقتصادیة وكذلك المالیة كما سنوضح الصلح في منازعات الضمان 
  .2الاجتماعي وكذلك في جرائم المنافسة والأسعار

ف التشریع  :الصلح في الجرائم الاقتصادیة والمالیة: أولاً  الجزائري الصلح الجزائي بین الإدارة لقد عرّ
والمخالف في مجال الجرائم الاقتصادیة والمالیة حیث تعرف هذه الجرائم بأنها كل عمل أو امتناع یقع 
بمخالفة التشریع الاقتصادي أو المالي حیث تنصب الجرائم الاقتصادیة مباشرة على اقتصاد الدولة بینما 

  .3دولةتنصب الجرائم المالیة على مالیة ال

ا لأي دولة لها سیاسات              إ :الصلح في المجال الجمركي/1 ا مالیً ن الحقوق والرسوم الجمركیة تعدّ مصدرً
تعتمد على هذه الموارد لتموین خزینتها العامة كبقیة الدول، فلأجل  على أرضها، ولا شك أن الدولة الجزائریة

هرب من تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة بأي صورة أو شكل هذا تتأكد الرقابة الجمركیة باعتبار أن أي ت
له شروط موضوعیة وأخرى ) المصالحة(فهذا الإجراء .وجب التصدي له الدولةكان هو نزیف لأموال 

  .4إجرائیة

أن جمیع الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة ولكن قد أورد المشرع استثناء علیها في المادة  الأصل
من قانون الجمارك ج، وعلیه فهذه الجرائم یعتمد في تحدیدها على معیارین وذلك إلى طبیعة ) 265(

  .الجرائم ثم وصفها الجزائي

جرائم الجمركیة إلى مجموعتین التي فحسب هذا المعیار تصنف ال: الجریمة الجمركیة حسب طبیعتها/ أ
عبّر عنها المشرع في القانون نفسه بمصطلح المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركیة أثناء عملیات 
ضافة إلى أعمال التهریب قد نصّ قانون الجمارك على جرائم أخرى تتمثل في عدم  الفحص والمراقبة وإ

مخالفات المتعلقة ببضائع محظورة عند الجمركة أو الخاضعة تهم التصریحات وبیان الحمولة، المتقدیم ال
  .من قانون الجمارك) 321(إلى غایة المادة ) 319(لرسم مرتفع المنصوص علیها في المادة 

                                                             
  ج.إج.، ق15/2القانون رقم  -1
  .172ص  2005، دار الكتاب القانونیة، القاهرة، )دط(، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة ،محمد حكیم حسین -2
-52 ص ص 2005، دار هومة، الجزائر )دط(، الجمركیة بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائیة بوجع عام وفي المادة  ،أحسن بوسقیعة -3

53.  
  .20 ص، 2006، رسالة لیسانس، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق المصالحة كأصل لحل النزاعات الجمركیة ،الداوي عبد القادر وآخرون -4
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وتتصف الجرائم حسب هذا المعیار إلى جنح ومخالفات بنص : الجرائم الجمركیة حسب وصفها الجزائي/ ب
جمركیة كل الجرائم التي تكون فیها البضاعة محل  تحیث تعني مخالفامن قانون الجمارك، ) 318(المادة 

درجات في المواد " 5"الغش لیست من البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع، وهي مقسمة إلى 
  .من نفس القانون) 323- 319(

جات حیث در " 4"بدورها إلى  هاوقسم) 325(و) 324( أما عن الجنح الجمركیة، فقد تناولتها المواد  
  .1یعتبر الجریمة جنحة إذا كانت البضاعة محل الغش من البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع

هو عدم جواز المصالحة          " 3"من قانون الجمارك بند ) 265(والاستثناء التي نصت علیه المادة    
) 21/1(في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستیراد أو التصدیر حسب مفهوم المادة 

ه استیرادها وتصدیرها منكل البضائع التي  -1:وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تعرف البضائع المحظورة
  .2عندما تعلق جمركة البضائع على تقدیر درجة أو شهادة أو إجراءات خاصة -2. بأیة صفة كانت

لقد أقر قانون الجمارك أن متطلبات  :الشروط الخاصة بأطراف المصالحة في المجال الجمركي/ ج
ت عدم جواز التصالح                 المصالحة تخضع لرأي لجنة وطنیة أو محلیة حسب طبیعة المخالفة كما ذكر 

ومن جهة أخرى قد حددّ قائمة الأشخاص المؤهلین للموافقة .عن الجرائم الجمركیة إلاّ مع الشخص المؤهل
على المصالحة بناءا على طلب الأشخاص المطالبین بین مخالفات جمركیة وذلك ما نصت علیه المادة 

جهویون للجمارك، رؤساء المفتشیات الجمركیة، رؤساء مفتشیات المدیر العام للجمارك، المدیرون ال) 265(
أقسام الجمارك، كما ذكر الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع الإدارة وهو مرتكب المخالفة، الشریك 
والمستفید من الغش، المسئول المدني، كما قد یكون الشخص الملاحق من أجل مخالفة جمركیة شخصًا 

ا ا أو معنویً   .3طبیعیً

رف وذلك لكون هذه الجریمة تمتاز صلقد أقرّ المشرع المصالحة في جرائم ال: رفصالصلح في مجال ال /2
عن غیرها بغیاب تقنین موحد فأهم الأحكام المتعلقة بجریمة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

المالیة ومجمل وحركة رؤوس الأموال مقیدة في نصوص مشتتة ومتقلبة بتقلب الظروف الاقتصادیة و 
النصوص یغلب علیها الطابع التنظیمي، حیث أن أساس هذه الجریمة هو مخالفة التشریع والتنظیم 

لى الخارج   .الخاصین بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإ

  

                                                             
  .37-36ص ص ، 2008، الجزائر، 1اعة والنشر والتوزیع، ط، دار هومة للطبالمنازعات الجمركیة ،أحسن بوسقیعة -1
  .104ص ، المصدر السابق المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،، أحسن بوسقیعة-2
  .136ص ، نفسهالمصدر  ،أحسن بوسقیعة -3
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  .1وهناك شروط موضوعیة وأخرى إجرائیة: رفصشروط المصالحة في جرائم ال/ أ

  03- 10من قانون رقم  1مكرر  9ي استحدثتها المادة هي الشروط الت :الشروط الموضوعیة/ 1- أ

 .ملیون دج 20 فوقإذا كانت قیمة محل الجنحة ت -
 .إذا كان المخالف عائدا  -
 .إذا سبق المخالف أن استفاد من مصالحة -
الفساد أو الجریمة المنظمة  أوالمخدرات  أورف مقترنة بجریمة تبییض الأموال صإذا كانت جریمة ال -

 .العابرة للحدود الوطنیة

: وهي المكنة التي جعلها المشرع في متناول الإدارة من خلال تقدیم طلب للإدارة :الشروط الإجرائیة/ 2- أ
 ب مرفق بوصل إیداع الكفالة ونسخةة ویكون الطلصالحرف أن یطلب إجراء المصریمة الفإمكان مرتكب ج

 فينة، بل یكالعدلیة حیث یكون الطلب مكتوب إذ لا یشترط فیه صیغة أو عبارة معیمن صحیفة السوابق 
بقرار : أن یتضمن تعبیراً عن إرادة صریحة لمقدم الطلب في المصالحة، أما عن قرار الإدارة أي ما یسمى

، لترسل فبعد دراسة اللجنة المختصة لطلب المصالحة تصدر قرار بالرفض أو الموافقة: الموافقة أو الرفض
أیام نسخة من المقرر إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ووزیر المالیة ومحافظ بنك  10في غضون 

 .2یوم ابتداء من تاریخ توقیعه 15الجزائر ویبلغ المقرر وجوباً إلى المخالف في غضون 

ا ابتداءاً  20ففي حالة الموافقة على طلب المصالحة من طرف المخالف یمنح هذا الأخیر أجل    یومً
من تاریخ استلام مقرر المصالحة والتخلي عن محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش لصالح الخزینة 

المخالف شخصا  العمومیة، وعلیه فمبلغ المصالحة حسب قیمة محل الجنحة فهي تختلف من حیث إذا كان
  .طبیعي أو إذا كان معنوي

كما سبق وتعرفنا على مجلات الصلح في المادة الجمركیة ومادة الصرف : الصلح في مجالات أخرى/ 3
وذلك لما له من أهمیة كبیرة في هذه المجالات لما تحتویه من جرائم عدة ومتراكمة إلا أنه لا تخلو بعض 

  .3م المنافسة والأسعار وكذا مجال الضمان الاجتماعي وعلیهالمجالات من هذا الإجراء كمجال جرائ

كما هو الحال بالنسبة للجرائم الصرف لا تعتبر إجراء إلزامي : الصلح في جرائم المنافسة والأسعار/ أ
للإدارة المكلفة بالتجارة والمنافسة ولا هي حق مخول لمرتكب الجریمة بل هي مكنة جعلها المشرع في 

ین فللإدارة المكلفة بالتجارة جواز اقتراح المصالحة على مرتكب المخالفة وهو بدوره له أن متناولهما الاثن

                                                             
  .223ص ، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، أحسن بوسقیعة -1
  104ص ، المصدر السابق المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،المصالحة في ، أحسن بوسقیعة -2
براهیم ومحمد عبد الرحمان سرور،  -3 المصالحة ، أحسن بوسقیعة ، نقلا عنفي التشریعات الجمركیة في ضوء الفقه والقضاءفتحي عبد السلام وإ

 .135ص ، خاص،المصدر السابقفي المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه 
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یوافق علیها وله أو یرفضها كما یجوز للوزیر المكلف بالتجارة وممثله على مستوى الولایة قبولها أو عدم 
 ین الذین حرروا المحضرین المؤهلقبولها، وعلیه یتضح لنا بأنه لابد من اقتراح المصالحة بواسطة الموظف

فیقومون باقتراح غرامة الصلح على مرتكب المخالفات في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها في 
إما بالموافقة على الاقتراح وفي هذه الحالة یستفید من : القانون، كما لابد من أن یرد مرتكب المخالفة

ما بالمعارضة، أمام المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو الوزیر  %20تخفیض  من مبلغ الغرامة المحتسبة، وإ
ما عدم الموافقة على المصالحة وف ي هذه الحالة یرسل المكلف بالتجارة في غرامة الصلح المقترحة علیه وإ

ا یصدر قرار وبعدها  ،لمختص من أجل المتابعات القضائیةمحضر إثبات إلى وكیل الجمهوریة ا طبعً
ما یرفضها: السلطة المختصة   .ویكون هذا القرار إما بالموافقة على المصالحة وإ

إن قانون : أي ما یعرف بتسویة منازعات الضمان الاجتماعي: الصلح في مجال الضمان الاجتماعي/ ب
ة الذین الحمایالضمان الاجتماعي في النظام الدولي یهدف إلى تغطیة كل الأفراد الذین هم بحاجة إلى 

 1أنواع، وقد قسمت أنواع المنازعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي إلى خمسة یعیشون ضمن إقلیم الدولة
وهي المنازعات  العامة والمنازعات الطبیعیة، والمنازعات التقفیة، والمنازعات المتعلقة بالتعویض عن الخطأ 

ا لتسویة والمنازعات المتعقلة بتحصیل المبالغ المستحقة،  وعلیه فقد أقام المشرع الجزائري نظاما أولیً
لتسویة الداخلیة، ولهذا  ةالمعمول به لتسویة منازعات آلی النزاعات على غرار نظام مكاتب المصالحة

والتعدیلات اللاحقة به فلقد تم إنشاء عدة لجان للطعن المسبق والتي تم  15/83الغرض وبموجب القانون 
المحدد  09/08/2004المؤرخ في / 235/04لاحیتها بموجب المرسوم التنفیذي تنظیم سیر عملها، فص

المحدد لقواعد تعیین  08/11/2005المؤرخ في  433/05لتشكیل اللجنة التقنیة، والمرسوم التنفیذي 
  . أعضاء اللجنة

كما أنّ المشرع الجزائري قد جعل نظام التسویة الداخلیة هو الأصل لحل منازعات الضمان   
جتماعي كما جعل اللجوء إلى القضاء هو الاستثناء على هذه القاعدة فلهذا الغرض تمّ تنصیب عدة الا

لجان للفصل في جمیع الاعتراضات التي ترفع من مختلف القرارات الصادرة عن هیئات الضمان 
 الاجتماعي وتنوع هذه اللجان من حیث تشكیلها وصلاحیتها حسب اختصاصها النوعي المرتبط بطبیعة

ا للملاحقة القضائیة قد سخرّ المشرع كل هذه الطرق كما جعلها تنقضي بمجرد هذا الإجراء    النزاع، وتفادیً
  .10/992من قانون ) 19(المعدلة بالمادة  15/83من قانون ) 60(وذلك ما نصت علیه المادة 

فأن  08-08وحسب ما جاء في القانون المتعلق بالمنازعات في المجال الضمان الاجتماعي   
وقد » یوقع علیها مدیر وكالة هیئة الضمان الاجتماعي«: من القانون نفسه) 51(الملاحقة وفقا للمادة 

                                                             
  .12ص المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،  11، الجریدة الرسمیة، رقم 2008فبرایر 23المؤرخ في  08- 08القانون رقم  -1
عن اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف یوقع كشف المبالغ من قبل « 10/99من القانون  19المعدلة بالمادة  15/83من القانون رقم  60المادة  -2

ا، وبذلك یصبح تحصیل هذه  15مدیر هیئة الضمان الاجتماعي الدائنة ثم یؤشره رئیس المحكمة المختصة بالقضایا الاجتماعیة في غضون  یومً
  »المبالغ نافذا
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 یؤشر رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدین«: على أنه) 52(صّت كذلك المادة ن
للمدین عن طریق عون مراقبة  على الملاحقة في أجل عشرة أیام بدون مصاریف نافذة، فتبلغ الملاحقة

في ذلك ما جاءت به المادة » أو بواسطة محضر قضائيمعتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام 
تنفذ « : من نفس القانون على أنه 2)55(و ) 54(كما نصت المواد من  108-08من القانون ) 53(

 یذ الجبري وتكون معجلة النفاذ بغض النظرالملاحقة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة في مجال التنف
تكون الملاحقة محل طعن أمام  أنقد نصت على أنه یمكن ) 56(أنه المادة " عن كل طرق الطعن، إلا

ا ابتدا) 30(في أجل ثلاثین اللجنة القضائیة التي أشرت علیها    .من تاریخ استلام التبلیغ ءیومً

            نه یتعین على هیئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوءأ 08-08من القانون  3)46(وقد ذكر المادة   
عذار المدین ودعوته إلى تسویة إإلى تطبیق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة، 

ا وقد ذكرتها الفقرة الثانیة من  ولابد من توفر عدّة بیانات یشترطها هذا الإعذار. وضعیته في أجل ثلاثین یومً
  .المادة نفسها

 المبحث الثاني
 إجراءات وآثار الصلح

لقیام الصلح الجزائي لابد طبقا من استیفاء كافة الشروط الواجب توفرها كما سبق وذكرنا، كما لابد    
من من أن تحكمه أحكام إجرائیة لیحقق الغرض الذي وجد لأجله، وقد نصّ المشرع الجزائري كغیره 

ج الجزائري، فإذا ما تمت هذه .ج.المشرعین على إجراءات یتم بها هذا الصلح، حیث نصّ علیها قانون إ
ل أهمها انقضاء الدعوى العمومیة هذا ما سنحاول معرفته عهذا الأخیر العدید من الآثار ول الإجراءات رتب

  .من خلال دراستنا لهذا المبحث بمطلبیه

 المطلب الأول
 إجراءات الصلح

أوردها المشرع             یةإجرائعدّة خطوات ل ایتم الصلح بین ممثل النیابة العامة ومرتكب المخالفة وفق
  :وتتم هذه الإجراءات كالتالي ج.إج.من ق) 390(إلى ) 381(في المواد من 

                                                             
  .12ص إج، .ض.المتعلق بـ م 08- 08القانون رقم  -1
  .12ص إج، .ض.م 08-08من القانون  55و  54المادة  -2
یتعین على هیئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي « إج .ض.م 08-08من القانون  46المادة  -3

  »...یوما) 30(دعوى أخرى أو متابعة إعذار المدني ودعوته إلى تسویة في أجل 
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على أنّ  ج.ج.إ.من ق1)381(أكد المشرع الجزائري من خلال المادة : عرض الصلح على المخالف :أولاً 
التصالح بشأنها من أجل أن تتاح له الفرصة لتجنب إجراءات المحاكمة  یجوزیتصل علم المتهم بمخالفة 

ا یتحقق  وذلك ما  القاضين وراء ذلك من تبسیط وتسهیل للإجراءات لكل من المخالف وكذلك مالمعتادة ممّ
ح في الجرائم حرص على إخبار سعى المشرع إلى تحقیقه، فمنذ أن تأتى المشرع الجزائري نظام الصل

قبل كل تكلیف بالحضور أمام «: ج.إ.من ق) 381(المخالف بحقه في التصالح حیث تنصّ المادة 
یوم من القرار  15ترسل النیابة العامة إلى المخالف خلال ) 383(إلى المادة  جوعفبالر » ...المحكمة

نه ومحل ارتكاب المخالفة وتاریخها بموجب خطاب موصى علیه بعلم الوصول إخطار مذكوراً فیه موط
وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 

)384(2.  

من هذه المادة أن عرض الصلح على مرتكب المخالفة لا یكون شفاهة لصراحة نستشف وبهذا  
كتوب في محضر، وهذا بعد ضمانة للمخالف من جهة إذ لابد أن یكون الصلح مدونا وم«النص القانوني

ه یؤكد نّ أ، كما »لأنه یحقق له مبدأ العلم بالتهمة وبالتالي فالمخالف یكون عالما بالمخالفة التي حررت ضده
  .3على المخالف بإجراء الصلح وتنبیهه بحقه في التصالح وبذلك یتعذر علیه الدفع بجهله لهذا الإجراء

ذا كــان التشــریع قــد نــصّ علــى عــرض  ض النیابــة العامــة فــي بعــ فعلــى المخــالف مــن طــر  الصــلحوإ
فیمـا یتعلـق  ،القیـام بهـذا الأمـر أي أثـرأنـه لا یترتـب علـى إغفـال النیابـة العامـة  المخالفات المحـددة قانونـا، إلاّ 

حــق هــذا الأخیــر ه علــى المخــالف بــل إن ضــح، فحــق الصــلح یــرتبط بالضــرورة بعر بحــق المخــالف فــي الصــل
یظل قائما ولو قصرت النیابة العامة في عرض الصلح علیه، حیث أن حـق المخـالف فـي الصـلح ) المخالف(

ه علیـه مـن أي جهـة، إذ نـصّ ضـیمـة، وبالتـالي لا یـرتهن نشـؤه بعر للجر  حق أصیل یثبـت لـه مـن وقـت ارتكابـه
  .لاحتمال كونه جاهلا بهالقانون على عرض الصلح المقصود به تنبیهه إلى حقه في التصالح 

وعلـى الـرغم مــن أن المقصـود مـن عــرض التصـالح علـى المخــالف مـن طـرق النیابــة العامـة هـو تنبیــه 
المـــتهم لحقـــه فـــي التصـــالح، إلاّ أن إغفـــال القیـــام بهـــذا الواجـــب مـــن طـــرف النیابـــة العامـــة یجـــب أن یخضـــع 

  .4لإجراءات تضمن التزام المختص به بأدائه

                                                             
كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال علیه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف قبل  ،ج.إج.ق 381المادة -1

  .بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة الصلح مساوٍ للحد الأدنى المنصوص علیه قانونا لعقوبة المخالفة
أعلاه أن یدفع دفعة واحدة نقدا أو  383مه الإخطار المشار إلیه في المادة یوما التالیة لاستلا 30یجب على المخالف، خلال  384المادة  -2

في  بحوالة بریدیة مبلغ غرامة الصلح بین یدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فیه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة
  .ل في جمیع الأحوال تأییدا للدفعویجب أن یبلغ الإخطار إلى المحص. من هذا القانون 329المادة 

  .310-298-297 ص ص، المرجع السابق ،أنیس حبیب السید المحلاوي -3
  .197 ص، المرجع السابق ،ندى بوالزیت -4
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یعبر مرتكب المخالفة عن موافقته على عرض النیابة بالصلح من خلال  :المخالفة موافقة مرتكب: ثانیا
لى جهة محددة ذلك ما نصت علیه المادة    ج.ج.إ. ق) 384(دفعه لمبلغ غرامة الصلح خلال مدة محددة وإ

  .دفعلتأییدا ل... على المخالفیجب 

) 381(والمساوئ بحسب نص المادة حیث یتقید المخالف الذي یقبل الصلح بأن یدفع مقابل الصلح 
 30للحد الأدنى المنصوص علیه قانونا لعقوبة المخالفة وذلك في میعاد محدد یتمثل في  ج.ج.إ.من ق

، كما أن 1رفضه للصلح أویوما لعرض الصلح علیه، وتعتبر هذه المدة كافیة لكي یعبر المخالف عن قبوله 
خالفین وتشجیعهم على الصلح، حیث یكون دفع مبلغ هدف المشرع من ذلك هو إفساح المجال أمام الم

غرامة الصلح إلى محصل مكان سكن المخالف أو المكان الذي ارتكبت فیه المخالفة، وترجع أهمیه هذه 
المرحلة إلى ما یترتب علیها من آثار، إذ أنه یترتب علیها دفع مبلغ غرامة الصلح إلى الجهات المذكورة 

قبل المخالف من مبلغ الغرامة تسییر المحكمة في إجراءات الدعوى والفعل  انقضاء الدعوى العمومیة من
  .2فیها

 المطلب الثاني
 آثار الصلح

من قانون الإجراءات الجزائیة بشأن آثار الصلح النیابة العامة مع المخالف ) 389(تقضي المادة  
انقضاء الدعوى العمومیة من قبل المخالف الذي یدفع مبلغ غرامة الصلح، وهكذا یكون الصلح آثره إیجابي 

الأمر یحتاج إلى شرح على الدعوى العمومیة ولكن على الرغم من وضوح الأثر المترتب على الصلح فهذا 
  .3خاصة فیما یتعلق بحالة ارتباط الجرائم وتعدد المخالفین

أن انقضاء الدعوى العمومیة هو أهم أثر یترتب  مما لا شد فیه: أثر الصلح على الدعوى العمومیة: أولا
الشروط المحددة قانونا وبالتالي یسقط حق الدولة  رفات وهذا الأثر یترتب بمجرد توافعلى الصلح في المخال

في العقاب على الجریمة التي تم الصلح بشأنها حیث لا یؤدي هذا الأخیر إلى انقضاء الدعوى العمومیة 
ف المخالف بالتزاماته  بمجرد عرضه على المخالف، كما لا ینتج أثره بطلب المخالف له إذ لابد من أن یوّ

فع مبلغ الغرامة خلال المدة المحددة لذلك، فإذا قام بالدفع خلال هذه المدة فإنه یجوز المالیة المتمثلة في د
ذا رفعتها رغم ذلك فإنه یجب أن یحكم بعدم قبولها إذ أنه أثبت قیام  لنیابة العامة رفع دعوى قبله، وإ

 الإجراءاتلسیر في المخالف بدفع مبلغ غرامة الصلح فإنه لا یكون أمام النیابة العامة إلاّ التوقف عن ا

                                                             
، رسالة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة" الصلح والوساطة القضائیة"الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة،  ،عبد الكریم علوي -1

  .102 ص، 2012، كلیة الحقوق، 3ماجستیر، جامعة الجزائر
  .ج المعدل والمتمم.إج.من ق 384إلى  381المادة  -2
  .366ص ، المرجع السابق ،أنیس حبیب السید المحلاوي -3
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ویتعین علیها أن تأمر بحفظ الأوراق، أما إذا انقضت المدة ولم یقم المخالف بإلغائه لالتزاماته فیجوز للنیابة 
  .1العامة رفع الدعوى والسیر فیها وفقا للإجراءات العادیة

 أثرهفلا یمتد تقتصر آثار الصلح بصفة عامة على موضوعه : أثر الصلح في حالة ارتباط الجرائم: ثانیا
الصلح یعتبر سببا خاصا لا یتعدى أثره إلى الجرائم التي ترتبط به وبالتالي تظل  أنث یلوقائع لا یشملها، ح

لا تتأثر به الجرائم المرتبطة بالمخالفة  المخالفاتهذه الجرائم خاصة للقواعد العامة وبالتالي فإن الصلح في 
  .2تتأثر بالصلح الذي تم أنبالنسبة للجریمة المرتبطة دون  الإجراءاتولهذا تتم 

إذا كانت آثار الصلح تقتصر على موضوعه فهي أیضا : الصلح في حالة تعدد المخالفین رآث: ثالثا
 فیها، إذ أنه لا یتأثر به الغیریمتد الصلح إلى أطراف لم یشاركوا  أن، إذ لا یمكن تقتصر على أطرافه فقط

  .3للغیر ینتفع بالتصالح  ذلك أن صلح المخالف یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیةحیث لا یمكن 

  
  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
  .384ص ، المرجع السابق ،عبد الحكیم فودة -1
  .121ص ، المرجع السابق ،علي محمد المبیضین -2
  .ج.إج.من ق 02-15من القانون ) 6/4(المادة  -3
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  الفصل الثاني
  الوساطة في المادة الجزائیة 

  

تعدّ الوساطة الجزائیة إحدى الوسائل المستحدثة التي أفرزتها السیاسة الجنائیة المعاصرة، لتساهم     
والمستمرة في عدد القضایا التي تنظرها المحاكم الجنائیة، ولا یقتصر دور الوساطة في علاج الزیادة الهائلة 

على هذا فحسب، بل إنها تعد إحدى الوسائل الهادفة إلى تنمیة روح الرضا والتسامح بین الجاني والمجني 
ة إرادة المشرع علیه، فقد ظهر هذا النظام في فرنسا حیث یقال أن الوساطة في التشریع الفرنسي لم تكن ولید

  .1فهي عبارة عن حقیقة قضائیة قبل أن تكون ولیدة لحقیقة تشریعیة

كما نجد أنّ المشرع الجزائري في بادئ الأمر قد لجأ إلى هذا النظام في قانون الإجراءات المدنیة 
 الجزائیةوالإداریة، أي أنها تنصب على المسائل المدنیة إلاّ أنه ومؤخرا قد وظف هذا النظام في المسائل 

مكرر إلى  )37(وذلك من خلال نصه علیها في الفصل الثاني مكرر من المادة ] الإذن والطلب[إلى جانب 
  :وعلیه فمن خلال هذا الفصل سنتناول مبحثین مهمین یتمثلان في ، 9مكرر) 37(غایة المادة 

  .الوساطة في المادة الجزائیة :المبحث الأول -
 .الأحكام الإجرائیة للوساطة الجزائیة :المبحث الثاني -

  

  

 

 

 

                                                             
  .153 ص، )د س ت(، منشورات الحلبي الحقوقیة، الكوفة، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائیة ،عادل یوسف الشكري -1
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 المبحث الأول
 ماهیة الوساطة الجزائیة

 1La médiation pénale تقوم الوساطة الجزائیة على البحث عن حل ودّي لنزاع قائم ویقصد بها  
وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا، حیث عُرفت  وأصل نشأتها إلى قوانین الدول الأنجلوسكسونیة

إجراءاتها على مستوى المحاكم الفرنسیة دون وجود نص، أین اتخذت صورة الأمر بالحفظ المشروط لوجوب 
اتفاق بین الطرفین وعلیه سنتطرق إلى تعریفها والطبیعة القانونیة لها وكذلك معرفة أطرافها وتقدیر نظامها 

  .ا المبحثمن خلال هذ

 المطلب الأول
 مفهوم الوساطة الجزائیة

بین أطراف الدعوى من طرف شخص أحدثتها  "والصلح التوفیقمحاولة "تعني الوساطة الجزائیة   
الجریمة عن طریق حصول المجني علیه على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له، فضلا عن إعادة 

  .تأهیل الجاني، وهو ما سعى إلى تجسیده المشرع الجزائري

الوساطة الجزائیة :لالفرع الأو  

یقصد بالوساطة ذلك الإجراء الذي بموجبه یحاول الشخص من الغیر بناء  :مفهوم الوساطة الجزائیة: أولا
التي أحدثتها الجریمة عن طریق حصول المجني  الاضطرابعلى اتفاق الأطراف وضع حد ونهایة لحالة 

: علیه على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن إعادة تأهیل الجاني، وتعرف الوساطة لغة
سط الشيء أي صار في وسطهاسم للفعل وسط، و  وسیلة « : كما عرفها جانب من الفقه الفرنسي بأنها وّ

لحل نزاع جنائي عن طریق خلق نقطة التقاء بین أطراف النزاع من خلال تدخل الغیر الذي یمتلك سلطة 
  .»...محدودة له محصنة بالحیادیة والاستقلالیة

رأي الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة  اختلف: الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة: ثانیا
الاجتماعي للوساطة  الطابعویرجع ذلك إلى تباین الآراء ووجهات النظر، فهناك من ذهب إلى إظهار 

تنظیم اجتماعي مستحدث یدور في فلك القانون الجنائي حیث  الأخیرةهذه  أنالجزائیة والذي جرى أنصاره 
، وذلك عن طریق تدخل طرف إنسانیةجاني والمجني علیه لتسویة ودیة بطریقة أكثر من خلالها یتوصل ال

أن الوساطة  أساسثالث محاید ومستقل یخضع بدوره لاختیار أطراف النزاع حیث أیدوا فكرتهم على 
  .2الجزائیة تهدف بالأساس إلى تحقیق الأمن الجنائي

                                                             
1 Jean-Pierre Bonalé-Schmitt, La médiation pénale en France et Etats-Unis, L, G, D, J, France1998, P ، 29 - 

  .18ص ، 2010، دار الكتاب الجدید، القاهرة، "دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائیة "الجرائم الجنائیة، ،أشرف عبد الحكیم -2
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حیث لم یسلم هذا الرأي من سهام النقد، إذ قیل فیه أنه أغفل الغایة الأساسیة من إجراء الوساطة   
أنه لا  طغیان الجانب الاجتماعي فیه، إلاالجزائیة والتي تتمثل في إنهاء النزاع الجنائي، وعلى الرغم من 

  .ون جنائيیلغي دور الدولة و هیمنتها إذ یبقى هذا الإجراء محكوما في ظل نظام قان

أما عن الرأي الثاني فقد ذهب أنصاره إلى أن الوساطة الجزائیة صلح أي صورة من صوره إلا أنهم   
ذهب  اختلفوا في تحدید الصلح الذي تعد الوساطة الجزائیة فذهب بعضهم إلى أنه صلح جنائي في حین

یه بأنه لا یمكن إضفاء طابع ا لم یسلم هذا الرأي كغیره من النقد وقیل فعآخرون إلى أنه صلح مدني وطب
  .1العقد المدني علیه لأنه هو فرعه نزاع جنائي

صور الوساطة :الفرع الثاني  

إن الوساطة الجزائیة نظاما إجراءا مستحدثا تبنتها العدید من التشریعات، من بینهم التشریع   
حصر  فیصعب نوعا مامكرر منه، ) 37(في المادة  12- 15الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

ها إلا أن لها صورتین أساسیتین یتمثلان في الوساطة المفوضة والوساطة ذكل الصور والأشكال التي تتخ
  .2المحتفظ بها

          ویقصد بها تلك الوساطة التي تتم بمعرفة الهیئات والجمعیات الأصلیة بناء: الوساطة المفوضة: أولا
ا وبالتفاوض وذلك عن طریق  على تفویض النیابة العامة أو ما قضاه الحكم لها بحل النزاع الجنائي ودیً

ملف القضیة كاملا إلیها لتتولى إدارة الوساطة من بدایتها حتى نهایتها، حیث تجري بناءا على وكالة  إرسال
طة القضائیة إذ یمارس الوسیط قضائیة تعتبر الوسیط شخصا طبیعیا أو معنویا، وتتم تحت رقابة السل

المخول له من النیابة العامة أو ما قضاه الحكم بحل النزاع ودیا  التفویضمهمته التوفیقیة بمقتضى 
  .والتراضي دون اللجوء إلى القضاء

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب «:نهأمكرر ) 37/2(وقد ذكر المشرع في المادة   
یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا «:، كما نص كذلك على أنه»یةوالضحالأفعال المجرمة 

  .6مكرر) 37(المادة » لساري المفعوللتشریع ا

للوساطة الجزائیة تقوم بها دور العدالة والقانون أو قنوات العدالة  ةوهي صور : الوساطة المحتفظ بها: ثانیا
ن هذا التعریف بأن الوسیط هو أحد الجهات التابعة حیاء التي تعاني من المشاكل، حیث یستخلص مفي الأ

وبالتالي الدعوى الجزائیة لا تخرج من حوزة النیابة العامة بل تبقى ) النیابة العامة(للمؤسسة القضائیة 
لیه إمحتفظة بها من أجل حلها ودیا عن طریق التوقیف بین أطراف النزاع بناء على رضائهم، ذلك ما ذهب 

                                                             
  .133ص ، 2015، دار بلقیس للنشر، الجزائر )ط.د(، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ،عبد الرحمن خلفي -1
، 2012، جامعة كربلاء، كلیة القانون، 2، مجلة رسالة الحقوق، العددالجنائیة كطریقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائیةالوساطة  هناء جبوري، -2

  .222ص 
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عندما  .1یجوز طلب الضحیة أو المشتكي منه، إجراء وساطة«:مكرر) 37/1(في المادة لجزائري المشرع ا
  »...شأنها وضع حد للإدخال الناتج عن الجریمة یكون من

 المطلب الثاني
 أطراف الوساطة الجزائیة وتقدیر نظامها

تكون طریقا بدیلا لحل النزاعات لابد أن ترتكز على وجود أطراف  أنالوساطة الجزائیة  حتى تصلح  
  :یلزم توافرها، فهي كأي نظام قانوني له مؤیدون وله رافضون وعلیه سنتناول

أطراف الوساطة :الفرع الأول  

  .2وهي أربعة أطراف الجاني والمجني علیه والوسیط ومحل الوساطة  

كل «المشتكي منه، وهو أوأو ما یعرف عند المشرع الجزائري بمصطلح مرتكب الأفعال  :الجاني: أولا
» مخالفا للقانون اتجاهاللمسؤولیة حین ذاك كانت له إرادة معینة اتجهت  أهلاجریمة وكان  فاقتر  إنسان

شریكا، ولكي یمكن إجراء الوساطة الجزائیة لابد  أوكما یعرف أنه مقترف الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا 
من موافقة الجاني على هذا الإجراء إذ لا یجوز إجراء الوساطة دون موافقة الجاني فهو طرف أصیل فیها 

حقه في اللجوء إلى  واتخاذوله أن یرفض هذه الوساطة مفضلا السیر في إجراءات الدعوى العمومیة 
رتبط بصفته الإنسانیة، كما أن التجارب قد أثبتت أن رفض الجاني القضاء الطبیعي وهو حق أصیل ی
  .3لإجراءات الوساطة أمر نادر الوقوع

أي ما یعرف بالضحیة، وهو الشخص الذي وقعت علیه نتیجة الجریمة أي الذي : المجني علیه: ثانیا
لجریمة أو تجعله اعتدى على حقه الذي یحمیه له القانون، وعرف أیضا بأنه صاحب الحق الذي تصیبه ا

كل من أصیب أو تعرض للإصابة مباشرة أو غیر مباشرة «عرضة للخطر، وقیل في تعریف آخر بأنه 
  .»وقع علیه أو وشك أن یقع علیه بغیر حق اعتداءبسوء أو إیذاء جسمي أو ضرر مادي أو معنوي بسبب 

ون مجني علیها في جرائم تك أنمعنویا كالشركات التجاریة التي یمكن  أووقد یكون شخصا طبیعیا    
ضروري فلا یجوز  رضائهوالإتلاف والتخریب ولابد طبعا من موافقته على قبول الوساطة  والاحتیالالسرقة 

للوسیط الاستمرار في مساعي الوساطة دون أخذ موافقته ویمكنه الرفض وفي هذه الحالة یتقدم بشكواه لطرح 

                                                             
ص  ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، طالعقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة ،أحمد محمد براك -1

99-100.  
  .20-19 ص ص، المرجع السابق ،ف عبد الحكیمأشر  -2
  .172-170ص ص ، المرجع السابق ،عادل یوسف -3
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، حیث الإجراءات الجزائیة ضد المجني علیه اتخاذیرة في الخصومة أمام المحكمة، وعندها تشرع هذه الأخ
  .1لا یشكل عدوله عن إجراء الوساطة تنازلا عن حقه في مباشرة دعواه

وهو ذلك الشخص الذي یتولى مهمة التوفیق ویعتبر المحرك الأساسي لعملیة الوساطة : الوسیط: ثالثا
الكفاءة : الجزائیة إذ یوفق بین مصلحتي الجاني والمجني علیه حیث لابد من توافر شروط في الوسیط منها

أ النزاهة والسریة في والاستقلالیة والحیادیة كما تتحدد مهمته الرئیسیة من طبیعة عمله التوفیقي والتزامه بمبد
النزاع، كما قد یقوم بمهمة فرعیة بعیدة عن طبیعة عمله التوفیقي كمتابعة الجاني مثلا  أطرافتعامله مع 

  .2في تنفیذ التزاماته أو توجیهه نحو تأهیله الصحي أو المهني أو الاجتماعي

لهدف الرئیسي لابد من اكتمال لكي تنجح الوساطة الجزائیة في تحقیقها ا: محل الوساطة الجزائیة: رابعا
أطرافها، فمن خلال التشریعات الإجرائیة الفرنسیة والأمریكیة وغیرها نجد أنها لا تحدد طبیعة الجرائم التي 

نما تركتصلح لأن تكون محلا للوساطة الجزائیة  الأمر للنیابة العامة وفي حدود سلطتها التقدیریة اللجوء  وإ
من قانون الإجراءات الجنائیة ) 41/1(رق التقلیدیة لفض النزاع المادة إلى هذا الطریق كبدیل عن الط

   .3الفرنسیة

یمكن             2مكرر) 37(المادة ) 12- 15(إلا أننا وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجدید   
التهدید أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة و 

والوشایة الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والاستیلاء بطریقة الغش 
صدار الشیك بدون رصید  أوعلى أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشیاء مشتركة  أموال الشركة وإ

ة بدون لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر العمدیة والعمدیة المرتكب العمدي الإتلافوالتخریب أو 
أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي  دسبق إصرار وترص

كما . عن طریق التحایل أخرىفي ملك الغیر واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات 
 .4»تطبق الوساطة في المخالفات أنن یمك

  

                                                             
  .101 ، دار الكتب القانونیة، مصر، ص)دط(، وتطبیقاتها في المواد الجنائیة للصلح النظریة العامة ،محمد حكیم حسین -1
  .، جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة5، العدد، مجلة الأنبارالوساطة الجزائیة المشروعة عوس،إبراهیم خلیل  -2
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تقدیر نظام الوساطة :الفرع الثاني  

ا كل رأي وحججه التي    كما سبق وذكرنا بأن نظام الوساطة كأي نظام له معارضین ومؤیدین وطبعً
  :1یرتكز علیها

  

 أنهذا الاتجاه من نقطة أساسیة مفادها  أنصاروینطلق : الاتجاه الرافض لنظام الوساطة الجزائیة: أولا
 رتكازلإالوساطة الجنائیة تخل بمبدأ المساواة والعدالة إذ أنه شُرع من أجل إفلات الأثریاء من العقوبة وذلك 

القانون الجنائي أهم  الوساطة الجزائیة على فكرة العدالة التعویضیة، كما استندوا إلى أن الوساطة تسلب
لیست خصائصه وهي الجزاء أو بالأحرى عقاب من یخالف نصوصه فالأصل أن الدعوى العمومیة الجزائیة 

وكذلك قد یدور فیهم بأن الوساطة الجزائیة لا تقیم لإرادة المتهم . محل لتراضي أو التنازل لأنها ملك لمجتمع
هداف العقوبة، وأنها في بعض الأحیان تسمح بدخول وزنا وتهدر بدورها مبدأ شخصیة العقوبة وتفوت أ

 .2أطراف جدد لحل النزاع غیر مؤهلین قانونا

اتجه غالبیة الفقه في جمیع النظم المقارنة إلى تأیید نظام الوساطة : الاتجاه المؤید لنظام الوساطة: ثانیا
ستندوا أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجزائیة، لما یوفره من مزایا وفوائد لا یصل إلیها الحكم القضائي حیث ا

نظام الوساطة وسیلة لإنهاء المنازعات الجنائیة یساهم بدوره في علاج أزمة العدالة الجنائیة والتحقیق          
عن كاهل القضاء كما أنه یحقق السلام الاجتماعي بین أفراد المجتمع تسمح بدورها في تحقیق غایات 

ة الجنائیة، كما أنها تضمن الوساطة إدارة جیدة للعدالة الجنائیة بتكفلها اجتماعیة في نطاق إدارة العدال
 .3للمتخاصمین وسیلة فعالة وسریعة لحل المنازعات
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 المبحث الثاني
 الأحكام الإجرائیة للوساطة الجزائیة

أطرافها بعد أن استغرقنا في المبحث الأول في هیكلة الوساطة من حیث مفهومها وتعریفها وبیان   
وتحدید طبیعتها القانونیة، نستطیع أن نؤكد قبولها كإجراء جزائي بدیل لحل المنازعات الجنائیة، غیر أن 

من  خلال تحدید ذاتیة وبیان فاعلیته الأمر لا یقف عند هذا الحد، بل یجب استظهار حقیقة هذا الإجراء من
فاعلیة هذا قودنا في نهایة المطاف إلى القول إلى خلال معرفة آلیات إجرائه من الناحیة العلمیة، وهذا ما سی

الإجراء في حل المنازعات الجنائیة، ولنا في بیان ذلك مطلبین مدعمین بما نصّ علیه قانون الإجراءات 
  .1الجزائري ةالجزائی

 المطلب الأول
 مراحل الوساطة الجزائیة

ما تمر بأربعة مراحل متتالیة هي المرحلة التمهیدیة ومرحلة الاجتماع بأطراف النزاع، ومرحلة  وعادة  
  .الاتفاق، ومرحلة التنفیذ

في هذه المرحلة یقوم الوسطاء بالاتصال بأطراف النزاع بغیة إخبارهم بأن نزاعهم : المرحلة التمهیدیة: أولا
بمثابة إجراء اختیاري یتوقف على موافقتهم ویتحدد لكل طرف موعد  وأنهاسوف یحل عن طریق الوساطة 

للقائه حیث یقوم الوسیط بتعریف أطراف النزاع بحقوقهم فضلا عن ذلك یقوم بالحصول على موافقتهم على 
هذا الإجراء وفي حالة الاتفاق على مبدأ الوساطة یستطیع سماع كل طرف على حدا بعدها وفي هذه 

  .2د الأخطر یتسنى للوسیط تحدید طبیعة النزاع وطلبات الأطراف وأحیانا عناصر الحلالمرحلة التي تع

بعد انتهاء الوسیط من سماع  الأطراف یتم الاتفاق على تحدید : أطراف الوساطة اجتماعمرحلة : ثانیا
ه أمام ي طرفا النزاع وجها لوجه ثم یسمح للضحیة بعرض شكواه وطلباتقموعد لاجتماع الوساطة، وفیه یلت

المشتكي منه، ثم یأتي دور المشتكي منه لعرض وجهة نظره حیث لا یشترط أن یكون الاجتماع علنیا حیث 
یقدم دور الوسیط في المرحلة على تنظیم تبادل الآراء فضلا عن تلطیفه لحدة اللقاء، فهي من أهم المراحل 

  .3تعاونأطراف النزاع من تفاهم و  یبدیهفنجاح هذه الأخیرة یتوقف على ما 

إذا ما نجح الوسیط في العبور بأطراف النزاع من منعطف اجتماع : مرحلة اتفاق أطراف الوساطة: ثالثا
تسویة النزاع دخلت جهود الوساطة المرحلة الثالثة أي مرحلة الاتفاق وفیها یتم  إلىالوساطة ووصل بهم 

وسیط بتحدید محضر لهذا یوقع علیه تحدید التزامات كل طرف قبل الأخذ من أجل إنهاء النزاع، ویقوم ال
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أطراف النزاع وفي الغالب یتضمن تعویض من المشتكي منه أو رد الشيء إلى أصله، حیث یتعین على 
الوسیط عند صیاغة هذه الالتزامات التأكد من إمكانیة تنفیذها حتى یتحاشى المشاكل التي قد تواجه تنفیذ 

  .1الاتفاق

لیه ینتهي الوسیط من إبرام اتفاق فض النزاع، یتعین ع أنبعد : الوساطة مرحلة تنفیذ اتفاق أطراف: رابعا
نهایة مهمة الوسیط، فیتعین علیه إرسال  ي الوصول إلى هذه المرحلةالإشراف على تنفیذه حیث لا یعن

  .بتقریر مكتوب عن نتائج مهمته الملف إلى النیابة العامة أو المحكمة مصحوبا

 لى أنه بدون اتفاق الوساطة في محضرإحل یتبین لنا بأن المشرع قد سعى لمراومع استیفائنا لكافة ا  
یتضمن هویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وفي 

یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط «: حال تنفیذه في الفقرة الثانیة فقد نص على أنه
  .2»ف وتسلم نسخة منه إلى كل طرفوالأطرا

 المطلب الثاني
 ذاتیة الوساطة الجزائیة

الوساطة الجزائیة والصلح الجزائي وجهان للعدالة الجنائیة الرضائیة وعلى الرغم من التشابه الكبیر   
بینهما والتقائهما في نقاط متعددة إلاّ أنهما تختلفان في نقاط كثیرة ولغرض تحدید ذاتیة الوساطة الذي 

  :لاف بینها وبین الصلح الجزائي من خلال الفرعین التالیینتخالجزائیة لابد أولا توضیح أوجه الشبه والإ

  ن الوساطة الجزائیة والصلح الجزائيأوجه الشبه بی :الفرع الأول

  :3تلتقي الوساطة الجزائیة مع الصلح الجزائي في نقاط ثلاثة  
إزالة ) الوسائل(أنهما من الوسائل المستحدثة أي غیر التقلیدیة في حل بعض المنازعات من شأنها  :أولا

أسباب الاضطراب الذي أحدثته الجریمة التي ارتكبها الجاني، كما تساعد هذه الوسائل في تخفیف العبء 
  .ء وعدم تراكمهاعلى كاهل المحاكم وهو ما یؤدي إلى عدم تأخر حسم القضایا المعروضة أمام القضا

أن جوهر كل منهما هو مبدأ الرضائیة فكلاهما یقوم على أساس رضا الجاني والمجني علیه، فبدون : ثانیا
  .هذا الرضا لا یمكن السیر في جهود الوساطة والمضي بإجراءات الصلح

                                                             
  .40الجنائیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد  الوساطة في إنهاء الخصومة ،بشر زغلول ،نور محمد صدقيأ -1
رسالة  الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عبد الكریم علوي -2
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راء أن هدف الوساطة والصلح، هو حصـول المجنـي علیـه علـى تعـویض عـادل ومناسـب مـن الجـاني جـ :ثالثا
 یتحمـــل مشــاق التقاضــي وطــول إجـــراءاتالأضــرار التــي أصــابته مــن الجریمـــة التــي ارتكبهــا الجــاني دون أن 

  .وتعقیدها فضلا عن تجنیب الجاني سیئات عقوبة الحبس قصیرة المدة

  أوجه الاختلاف بین الوساطة الجزائیة والصلح الجزائي :الفرع الثاني

  :كما التقت الوساطة بالصلح الجزائي في نقاط كذلك اختلفت معه في نقاط عدة منها  
ن كانت منظورة  :أولا أن الصلح الجنائي یجوز إبرامه في أي مرحلة تكون علیها الدعوى العمومیة حتى وإ
محكمة الموضوع، بل أن بعض التشریعات أجازت الصلح في بعض الجرائم حتى بعد صدور حكم  أمام
فیها، في حین أن الوساطة الجزائیة لا تباشر إلاّ قبل صدور قرار من النیابة العامة في شأن الدعوى  بات

  .1العمومیة

یقوم الجاني بتعویض كامل للضرر الذي  أنالتشریعات التي تبنت إجراء الوساطة الجزائیة تجیز  إن :ثانیا
  أصاب المجني علیه من جراء الجریمة في حین تشترط التشریعات التي تجیز الصلح أي شروط من أجل 

  .2إجرائه فقد لا یشترط أن یكون الصلح في مقابل تعویض كامل الضرر

أن الوساطة الجزائیة تتم عن طریق توسط شخص ثالث من الغیر یسمى بالوسیط، یقوم بالدور  :ثالثا
نما یتم  الرئیسي في الوصول إلى اتفاق الوساطة بین طرفي النزاع بینما لا یقع الصلح عن طریق وسیط وإ

استحدث هذا مباشرة بین الجاني والمجني علیه أو وكیله الخاص وعلیه نلاحظ أن المشرع الجزائري قد 
وذلك عن طریق ما نص علیه كما  الإجراءاتالنظام وسعى بدوره جاها للتخفیف من عبء القضایا وطول 

الجزائي أي متابعة جزائیة في أن یعرض  الإجراءاتمن قانون  9مكرر ) 37(سبق وذكرنا في مواده 
أو جبر  الجریمةتج عن الوساطة على الضحیة والمشتكي منه عندما یكون من شأنها وضع حد للضرر النا

وكما سبق وأشرنا بأن الوساطة تكون في جمیع المخالفات وفي بعض الجنح ، 3الضرر المترتب علیها
  الخ...حددها على سبیل الحصر وهي جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة

قت قبل تحریك وبالنسبة للطفل فإنه یجوز إجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات وفي أي و   
 من قانون حمایة الطفل رقم) 110( ، وهذا طبقا لأحكام المادةالدعوى العمومیة من طرف وكیل الجمهوریة

  .4باستثناء الجنایات التي لا تجوز فیها الوساطة 2015یولیو 15الصادر في  15-12
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بطلب من الضحیة أو من المشتكي منه وبموافقة  أووتكون الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة   
محامیه أو تلقائیا، ویجریها وكیل  أومنها، وبالنسبة للطفل فهي تتم بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي 

من  )111(ي نص المادة الجمهوریة أو یكلف أحد مساعدیه بها أو أحد ضباط الشرطة القضائیة كما ورد ف
  .1قانون حمایة الطفل

ذه الأخیرة بموجب اتفاق مكتوب ویدون في محضر یتضمن هویة وعنوان الأطراف وعوضا وتتم ه  
للأفعال ویحدد مضمون الاتفاق وآجال التنفیذ، ویكون غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن، بل یعد سندا 

  .تنفیذیا

شأن الأحكام یتابع ویعاقب جزائیا كل من امتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة بجریمة التقلیل من   
  .2من قانون العقوبات 147/2والقرارات القضائیة الواردة بالمادة 

ولم یقید المشرع الأطراف بنقاط صلح معینة، بل فتح المجال للتراضي بینهما على أي اتفاق، بشرط   
مخالفا للقانون، ورغم ذلك رسم توجه معین قد یسیر علیه المتهم والضحیة عادة وهو إما إعادة  ألا یكون

  .الحال إلى ما كانت علیه، أو تعویض مالي أو عیني عن الضرر الذي ألحقه المتهم بالضحیة

قد جازت أن یتضمن كذلك محضرا  12-15ط ..ح.من ق) 114(أما بالنسبة للطفل فإن المادة   
  :تحت ضمان ممثله الشرعي تنفیذ التزام أو أكثر من الالتزامات التالیة 3تعهد الطفللوساطة 

 .إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع للعلاج -
 .متابعة الدراسة أو تكوین متخصص -
 .عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل إلى الإجرام -

حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة في الآجال المحددة یمكن لوكیل الجمهوریة اتخاذ ما یراه مناسبا  وفي  
  .بشأن المتابعة طبقا لمبدأ الملائمة

كما أن المشرع الجزائري عند تبنیه لهذا النظام واستحداثه لهذه الوسیلة قد حدد كما سبق وأن ذكرنا   
بذلك على قانون العقوبات الجزائري وفقا لآخر تعدیل له فقد بین  الجرائم التي تجوز فیها الوساطة مستندا

                                                             
دعوى العمومیة، لا یمكن إجراء یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك ال« ،110المادة  -1

  »الوساطة في الجنایات، إن اللجوء للوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة إجراء الوساطة
  »...یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة«  ،111المادة 

  .16/02/2014، المؤرخة في 07، المتعلق بقانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، رقم 2014فبرایر 4المؤرخ في  01- 14القانون رقم  -2
  .، من قانون حمایة الطفل114إلى  111المواد من  -3

  .»...یمكن أن یتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت«  ،114المادة 
  .»إن تنفیذ محضر الوساطة ینهي الاتفاق یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفل«  ،115المادة 
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ة كذلك الماد 01- 14أن هذه الجرائم التي تجوز فیها الوساطة بذكره للجریمة وما یقابلها في قانون العقوبات 
فهي كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا یعاقب علیها القانون « مكرر من قانون العقوبات ) 298(

ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة، أي معنى ذلك جواز الوساطة أي الصفح من " ذكر عبارة وقد 
  .قبل الضحیة

) 296(وكذلك جریمة القذف من بین الجرائم التي تجوز فیها الوساطة وهي حسب نص المادة   
ر الأشخاص والهیئة من قانون العقوبات كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبا) 298(والمادة 

بالنسبة للقذف الموجه « : )298(عاقب علیها كما نصت المادة والمعلوم أنه ی. 1»...المدعى علیها
  .»للأشخاص وكذلك للقذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقیة

مكرر بالإضافة إلى المادة ) 303(المادة  وكذلك الاعتداء على الحیاة الخاصة ویقابلها نص  
- 284( یمة التهدید فقد نصت علیها الموادوبالنسبة إلى جر  .من قانون العقوبات 2-1مكرر ) 302(

  .من قانون العقوبات )287-371

ع بالإضافة إلى ترك الأسرة والتي .من ق) 300(الوشایة الكاذبة فقد جاء في نص المادة  أما  
ع والتي تعرف بتخلي عمدا أو ترك الأسرة، أو التعویض .من ق) 332(والمادة ) 330(نصت علیها المادة 

  .2بصحة الأولاد لخطر جسیم بسوء المعاملة وطبعا یقع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

من نفس ) 331(وكذلك جریمة الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة وذلك ما نصت علیه المادة   
) 329(و) 327(و) 328(وهو ما جاء في نص المادة لك جریمة عدم تسلیم الطفل القانون، ضف إلى ذ

  .3ع.مكرر من ق

ع .من ق) 363(الاستیلاء بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها حسب نص المادة  وجریمة  
على جریمة إصدار شیك ) 375(و ) 374(وكذلك على الاستیلاء على أموال الشركة، كما نصت المادة 

  .بدون رصید

              )406(الغیر جاءت في نص المادة  لأموالالعمدي  الإتلافإلى جریمة التخریب أو  بالإضافة  
                 نصت على جریمة الجروح الغیر عمدیة، وجریمة ) 289(من القانون نفسه، ومن ذات القانون المادة 
  .4في فقرتها الأولى) 264(الضرب والجرح العمدي جاء في نص المادة 

                                                             
  .134ص ، 2015، دار بلقیس للنشر، الجزائر )ط.د(، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ،عبد الرحمن خلفي -1
  .135-134 ص ص، المرجع السابق ،عبد الرحمن خلفي -2
  .108-106-101 ص ص، لجزائرياقانون العقوبات  -3
  .من قانون العقوبات 363-329-327-328-331-332-303-300 ،المواد -4
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في  جاءتصد ودون استعمال السلاح فقد أما جریمة الجرح والضرب العمدي دون سبق إصرار وتر   
  ع.من ق) 270و 269و 267(نصوص المواد 

تلاف محاصیل .من ق) 386(وجنحة التعدي على الملكیة العقاریة فقد نصت علیها المادة    ع وإ
ي ع وبالنسبة إلى الوعي في ملك الغیر جاء ف.من ق) 362(والمادة ) 361(زراعیة قد تناولتها المادة 

تهلاك الاستفادة من خدمات عن طریق التحایل وجنحة اس، أما ع.مكرر من ق) 413(فحوى المادة 
  .1من القانون نفسه) 367(والمادة ) 366(أو مشروبات فقد نصت علیها المادة مأكولات 

ج الجزائري والتي تجوز فیها الوساطة .وبهذا القدر كفایة لكل الجنح التي نص علیها قانون إج  
  .حسب من آل إلیه المشرع

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
                                                             

  .155ص ، الجزائريقانون العقوبات  -1
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  الخاتمة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن نضبط العدید من المفاهیم التي تدور حول الآلیات  لقد حاولنا
ا وجعلها خاصًا لانقضاء الدعوى  سببا التي استحدثها المشرع الجزائري لحل النزاعات بین الأفراد ودیً

  .العمومیة

حاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول على اختلاف  لإشباعحیث أن اللجوء إلى هذا النظام كان 
للجزائر النصیب في أن تحظى بهذا النظام وبعدما م العقابي وكان ولوجیاتها مما یعرف بظاهرة التضخإیدی

نا سابقا أنه  كان یعتمد به سابقا في مجالات معینة بالإضافة إلى الأفراد قد أصبح ذو مجال واسع كما بیّ
ي والضریبي وكذا جرائم المنافسة والأسعار بالإضافة إلى منازعات الضمان یطبق في المجال الجمرك

  .الاجتماعي

نا من الوصول إلى بعض  وعلیه فإن دراستنا لموضوع الصلح والوساطة في المادة الجزائیة مكنّ
  .النتائج والملاحظات التي استدعت منا تقدیم بعض الاقتراحات والتوصیات

  :ومن بین هذه النتائج

المشرع خطى خطوة مهمة لا یمكن إنكار آثارها في تبسیط وتیسیر الإجراءات الجزائیة، وتخفیف  أنّ  -
ا   .العبء عن كاهل القضاء ولا شك في أن كل الدول التي أخذت بنظام الصلح والوساطة قد أحسنت صنعً

ور إلى جانب كذلك یتضح لنا بأن الصلح والوساطة في المادة الجزائیة قد یتسع نظامها لیشمل عدة ص -
  .صورة التوقیف بین الأفراد

هذه الأخیرة  أنهذه الآلیات المستحدثة في حل النزاعات بالطرق الودیة  أثارتهاومن بین النتائج التي  -
تستند إلى مبدأ الرضائیة، إذ لا یمكن إجراء أي منهما للصلح والوساطة بدون موافقة الضحیة إلى جانب 

  .ینها ناتجة لإرادة الطرفینویكون ح. موافقة المشتكي منه

رغم أنه یستند إلى مبدأ الرضائیة إلى أنه یبقى تحت رقابة المؤسسة القضائیة  أخرىوكذلك من جهة  -
  .فهي التي تأذن باللجوء إلیه وتصادق على نهایته

  :أما للتوصیات

ي المكلف بحل النزاع بالشروط الموضوعیة الواجب توافرها ف الاهتمامفإن إنجاح هذه التجربة یعتمد على  -
ة وحیاده في ممارسته للصلح والوساطة، في إیصال تمن حیث اختصاصه وكفاءته واستغلاله ونزاه
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مضمونها والتحسین بنتائجهما الایجابیة لدى المتخاصمین وهو ما یرتب لدیهم الشعور بالاطمئنان في 
  .خف الآثارضمانات في الوصول إلى حسم النزاع بأحسن الوسائل وأ أكثر إعطائهم

مجالات التطبیق لكل من الصلح كما یتوقف إنجاح هذین النظامین في المادة الجزائیة في توسیع  -
  .والوساطة الكثیر من الجرائم التي لم یلم بها المشرع عند ذكره للجرائم التي یجوز فیها الوساطة

كطرق بدیلة في حل ولتحقیق الغایة المنشودة من طرف المشرع في إدخال الصلح والوساطة   
النزاعات في المادة الجزائیة، استوجب ذلك المشاركة الایجابیة للفاعلین في العمل القضائي والقانوني في ید 
القاضي الموكلة له مهمة عرضها على الأطراف من حیث تحفیز الأطراف على قبولها واللجوء إلیها من 

وبساطة إجراءاتها وغیاب القیود القانونیة علیها  خلال تذكیرهم بنتائجها الایجابیة من حیث ربح الوقت
وحثهم على الاتفاق بالتراضي والإقناع في حسم النزاع، وهذا ما یعكس الدور الایجابي للقاضي في مسار 

  .الدعوى العمومیة

  
  
  
  
  

  انتهى                                                                              
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  :الملخص بالغة العربیة

 زتهـا السیاسـة الجنائیـة المعاصـرةیعتبر كل من نظام الصلح والوساطة من الأنظمة الجدیـدة التـي أفر     
وذلك لمساهمة كل من النظامین في العـلاج الزیـادة الهائلـة والمسـتمرة فـي عـدد القضـایا التـي تنظرهـا المحـاكم 
الجنائیــة ولا یقتصــر دورهــا علــى هــذا فحســب بــل تــم اتخاذهــا لحــل النــزاع بالوســائل الحدیثــة بــدل مــن الوســائل 

ین الجـــاني والمجنـــي علیــه، أي مـــا یســـمى التقلیدیــة، كمـــا أنهــا الأداة المفضـــلة لتنمیـــة روح الرضــا والتســـامح بــ
 . بالعدالة الشرعیة

  

،العدالة الصلح، الوساطة، السیاسة الجنائیة، العدالة، المادة الجزائیة، الخصومة: الكلمات المفتاحیة
  الرضائیة

  
Résumé : 
  Le systéme de conciliation et le médiation c’est un nouvel systéme utilisé 
par le messeur pénal du l’état pour un obgective du develope les afier du civil 
pénal paéque le objective principal du l’état une feun du litige par exemple ou 
sujet de ne paumou la ponsition alimontation et les auier de conflit entre le 
persone et contravenstion la conciliation ploquer la pénal. 
   
Les Mots clés: conciliation, la médiation, la politique pénale, la justice, l'article 
contentieux pénal. justice Consensual 

Abstract : 
Each of the Magistrates system and mediation of the new systems created by 
contemporary criminal policy is because the contribution of each of the two 
systems in the treatment enormous and continuous increase in the number of 
cases heard by the criminal courts, which is not its role is limited to this, but have 
been taken to resolve the dispute with modern facilities rather than traditional 
means, as it is the tool of choice for the development of the spirit of complacency 
and tolerance between the offender and the victim, the so-called justice 
legitimacy. 
Key words: conciliation, mediation, criminal policy, justice, Article penal, 
litigation, Justice consensual 


